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 مخالفات الإمام الآمدي لجمــهور الأصوليين  
 مسائل الإجماع )أنموذجاً(

 1د. إبراهيم محمد أحمد حسين

 المستخلص  

مااذهج جمهااور الألااولاائ  مسااا ا الإمااام الآماادم رحماا      خااالف هاهااا  المسااا ا الألااولية التااي  حصريهدف هذا البحث إلي  
 الإجماع أنموذجاً(

مئ العلماء البارزيئ هي علم ألول الفق ، ومؤلفات  الألولية خار دلاا على هذا،  يعتبر الإمام سيف الديئ الآمدم رحم   (  
هالحاجة ماسة إلى الوقوف على المسا ا والآراء التي خالف هاها الإمام الآمدم جمهور علماء الألول، ولا سيما أن الإمام  

 .  رحم   (:" والآمدم مولع بتحقاق المذاهج وتفريع المسا االآمدم معروف عن  أن  مئ العلماء المحققائ، قال ابئ خلدون 
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IMAM AL-AMIDI’S CONTRADICTIONS TO THE 

FUNDAMENTALIST MASSES ISSUES OF CONSENSUS (A MODEL) 
 

Dr. Ibrahim Mohammed Ahmed Hussein1 
Save translation 

 

Abstract  

Objective of the research: This research aims to identify fundamentalist issues in which 

Imam Al-Amadi, may God have mercy on him, contradicted the doctrine of the scholars' 

audience (consensus issues as a model). Imam Saif al-Din al-Amadi (may God have mercy 

on him) is one of the leading scholars of Usul al-Fiqh, and his fundamentalist literature is the 

best proof of this and the subdivision of issues . 
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 المقدمة
 بعد:الحمد لله رب العالمائ ،والصلاة والسلام على أشرف المرسلائ سادنا محمد وعلى آل  ولحب  أجمعائ و

ذكراً ، وأنفعها ها دة ، ب  يُعرف استنباط الحلال والحرام، ومئ خلال  هإن علم ألول الفق  مئ أعظم العلوم قدراً ، وأرهعها  
هكانوا بحق حجة مئ   ، للشريعة علماء أجلاء ، حملوا رايتها بصدق وإخلاص  المسا ا والأحكام، وقد  هيأ    تنضبط 

 حجج   على خلق ، وكانوا بحق ورثة الأنبياء وأعلام الهدى.
ها أحد علماء  631ومئ هؤلاء العلماء الأهذاذ الإمام سيف الديئ الآمدم رحم    العلامة الألولي الشاهعي المتوهى سنة  

 الألول المحققائ الذيئ كان لهم باع واسع وأثر واضح هي علم ألول الفق . 
وقد عُرِفَ عئ الإمام الآمدم عنايت  بتحقاق المذاهاج, وتفريع المسا ا, وتحرير الأقوال, والدقة هي نسبة الأقوال إلى قا لاها،  

 هذا وقد اشتما البحث على أربع مباحث وخاتمة.
 أما المباحث فهي كالتالي: 

 هااااااا يشاااترط هاي الإجمااااع: دخاااااول العاااااوامِ ؟ المبحث الأول:
 هاا يعتبر قاول المجتاهد المبتادع هاي انعقااد الإجمااع؟  المبحث الثـاني:
 انقاراض العصار هاا هاو شاارط هاي انعقااد الإجمااااع؟ المبحث الثـالث:
 إذا اختاااالف أهاااااا العصار هاي مساألة علاى قولااائ  هاا يجاااوز لمائ بعادهاام إحااداث قااااول ثااالاث؟  المبحث الرابع: 

 وأما الخاتمة هتناولت هاها أهم نتا ج البحث ، ثم  قمت بعما ههرس المراجع والمصادر والموضوعات. 
 مخالفات الإمام الآمدي لجمــهور الأصوليين  

 مسائل الإجماع )أنموذجاً( 
 وفيـــه أربعة مباحث: 

 هااااااا يشاااترط هاي الإجمااااع: دخاااااول العاااااوامِ ؟المبحث الأول: 
 هاا يعتبر قاول المجتاهد المبتادع هاي انعقااد الإجمااع؟ المبحث الثـاني: 
 انقاراض العصار هاا هاو شاارط هاي انعقااد الإجمااااع؟المبحث الثـالث: 

 إذا اختاااالف أهاااااا العصار هاي مساألة علاى قولااائ  هاا يجاااوز لمائ بعادهاام إحااداث قااااول ثااالاث؟  المبحث الرابع: 
 المبحث الأول 

 اعتبـــــار العــــوام ِّ فـي الإجمـــاع.
: مئ ليس بمجتهد هي الأحكام الشرعية، إذ الإجماع المعتبر هي هنون العلم: هو إجماع أها ذلك الفئ  المراد بالعوام هنا  

العارهائ ب  دون مئ عداهم، هالمعتبر هي الإجماع هي  المسا ا النحوية قول جميع النحويائ، ونحو ذلك، ومئ عدا أها  
 ذلك الفئ ههو هي حكم العوام. 

الرازي    الإمام  هي  قال  الاجتهاد  أها  مئ  يكونوا   لم  وإن  الفئ،  ذلك  هي  الاجتهاد  أها  هئ:  كا  هي  بالإجماع  المعتبر   :
 ( 1) غاره."

 ( 2) : " وكا واحد يعتبر قول  إذا كان مئ أها الاجتهاد هي ذلك الفئ."وقال الإمام الزركشي  
لم   وإذا ثبت ذلك   الذيئ  الفقهاء  إلى علم الأحكام، ويلحق بهم: طلبة  بالنسبة  العامي  كا  أو مفسرٍّ  أو متكلمٍّ  هربَّ نحوم ٍّ 

 

 (4/198المحصول   (1 
 (4/466البحر المحيط  ( 2 
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 ( 3) يبلغوا رتبة النظر والاستدلال والاجتهاد.
اختلف الأصوليون    بالعامي، فقد  المراد  اعتباره على ثلاثة   وإذا عرف  أو عدم  انعقاد الإجماع   العامي هي  اعتبار  هي 

 مذاهج:  
: ذهج جمهور العلماء مئ الألولاائ إلى: أن  لا عبرة بمواهقة العاميِ  هي الإجماع.)الأول(

 (4 ) 
: ذهج الإمام الغزالي، وابئ السبكي، وحكي عئ القاضي الباقلاني، وبعض المتكلمائ:   أن  يعتبر مواهقة العامي  )الثاني(

 ( 5) هي الإجماع مطلقاً.
وأها  )الثالث( العلماء  بمقصور على  ليس  ما  العام، وهو  الإجماع  هي  العوامِ   قول  يعتبر  أن   إلي  الباجي:  الإمام  ذهج   :

 ( 6)   النظر، كا العلم بتحريم الزنا، وشرب الخمر، دون الإجماع الخاص الحالا    هي دقا ق الفق .
 رأي الإمــام الآمــدي فـي المســـألــة: 

 ذكر الإمام سيف الديئ الآمدم هي هذه المسألة قولائ:
 : ذهج إلي القول بعدم اعتبار قول العامي مئ الأمة هي انعقاد الإجماع, ونسج هذا القول إلي أكثر الألولاائ.)الأول(
: اعتبار قول العامي هي انعقاد الإجماع, ونَسَجَ هذا المذهج إلي القلاا مئ العلماء, وذكر: أن القاضي الباقلاني  )الثاني(

 اختار هذا المذهج. مال إلي هذا الرأم، ثم 
:" ذهج الأكثرون: إلي أن  لا اعتبار بمواهقة العامي مئ أها الملة  هي انعقاد الإجماع ولا  قال الإمام الآمدي في الإحكام  

ونقا الإمام الآمدم: هذه العبارة هي منتهى    ( 8) , وهو المختار."( 7) بمخالفت , واعتبره الأقلون, وإلي  ماا القاضي أبي بكر
 ( 9) السول بنصها.

 : حقيـقة الخلاف في هذه المسـألـة
 اختلف الألولاون هي حقيقة الخلاف هي هذه المسألة، ها هو لفظي أو معنوم؟  
: إلى أن الخلاف خلافٌ لفظيٌ هي الحقيقة، وليس خلاهاً هي أن مخالفتهم تقدح  فذهب القاضي الباقلاني وإمام الحرمين  

ل أمره ، ويرجع إلى العبارة المحضة، والحكم في : أنا إن أدرجنا العوامَّ هي حكم ( 10) هي حجية الإجماع، وأن هذا خلاف مهوَّ

 

 (291( التوضيح هي شرح التنقيح ص 3 
( كشاااف الأسااارار علاااى 267( شااارح تنقااايح الفصاااول 4/196(المحصاااول 3/31( شااارح مختصااار الروضاااة 121( والمحصاااول لابااائ العرباااي 1/439(البرهاااان 4 

 (.4/1551(التحبار  2/225( شرح الكوكج المنار 237/ 3البزدوم 
 ( 2648/ 6( نهاية الولول 2/173( رهع الحاجج 1/204( الإحكام للآمدم  1/181( المستصفى  5 
 (88( الإشارات للباجي  1/465( إحكام الفصول  6 
وام هي المخالفة، وإنما ( نقا الآمدم هذا القول عئ القاضي أبي بكر الباقلاني  رحم   ( ، غار أن الصحيح مئ قول الباقلاني: هو أن   لا يرى الاعتداد بالع7 

ة، وإلا  هلا نطلق ذلك، هإن يرى الاعتداد بهم هي الوهاق لانعقاد الإجماع ، ووج  قول : "هو أنا إن أدرجنا العوام    هي حكم الإجماع ؛ أطلقنا القول بإجماع الأم
هم ، بااا لاار ح بنقااا العوام معظم الأمة وكثارها" هااذا مااا نقلاا  الزركشااي هااي سلاسااا الااذهج قااا لًا:" والااذم رأيتاا  هااي كتاااب التقريااج للقاضااي التصااريح بعاادم اعتبااار 

 (343الإجماع على ذلك". سلاسا الذهج  
" ينبغي أن يتمها هي هذه المسألة  هإن الذم قال  القاضي هي مختصر التقريج ما  نص  : "الاعتبار هي الإجماع بعلماء الأمااة   قال ابن السبكي في الإبهاج  

الإجماااع، مااع أن قااولهم  حتى لو خالف واحد مئ العوام مااا علياا  العلماااء لاام يكتاارث بخلاهاا ، وهااذا ثاباات اتفاقاااً    وإطباقاااً, إذ لااو قلنااا: إن خاالاف العااوام يقاادح هااي
عتباار باا    ليس إلا عئ جها، أهضي هذا إلي اعتبار خلاف مئ يعلم أن  قااال ماائ غااار ألااا، علااى أن الأمااة اجتمعاات علمانهااا وعوامهااا: أن خاالاف العااوام لا ي

 (2/384الإبهاج 
 ( 1/191( الإحكام  8 
واعتبااره الأقلااون، وباا  ( قال الآمدم هي منتهي السول: : ذهج الأكثرون القا لون بالإجماااع: إلااى أناا  لا اعتبااار بالعااامي ماائ أهااا الملااة هااي المواهقااة والمخالفااة، 9 

 (59قال القاضي أبو بكر، وهو المختار" منتهى السول ص  
 (  500(يقال:هالني الشيء يَهولني هَوْلًا، إذا أهزعك، ههو هاِ ا، وأمر مهول أم مفزع. تصحيح التصحيف للصفدم ص  10 
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الإجماع المطلق، أطلقنا القول بإجماع الأمة، وإن لم ندرجهم هي حكم الإجماع، أو بَدَرَ مئ بعض طوا ف العوام خلافٌ، 
 ( 11) هلا يطلق القول بإجماع الأمة، هإن العوام معظم الأمة، با نقول: أجمع علماء الأمة.

إلى أن الخلاف معنوم، هإن إجماع العلماء لا يكون حجة على أها العصر حتى لا يسوغ مخالفتهم،  وذهب آخرون:     
 ( 12) إلا بأن يتبعهم العامة مئ أها عصرهم، والاحتجاج بالإجماع عند دخول العوام في  يكون قطعياً، وبدونهم يكون ظنياً.

ومئ ينظر بتأم ا إلى وج  اختيار الآمدم: اعتبار قول العامي مئ أها الملة وهاقاً وخلاهاً، يلاحظ أن   إنما يقصد اعتبار  
 وهاقهم هي انعقاد الإجماع خالة، بمعنى أن خلاههم لا يعتد ب  هي الحقيقة.

هَ الإمامُ الآمدي رأيه قائلاً    الخطأ بما دلت علي  الدلا ا السمعية  :" لأن  قول الأم ة إنما كان حجة لعصمتها عئ  فقد وجَّ
 مئ قبا، ولا يمنع أن تكون العصمة مئ لفات الهائة الاجتماعية مئ الخالة والعامة .."

العوام في  يكون قطعياً ، وبدونهم يكون    وبعد أن ناقش  إلى قول :" الاحتجاج بالإجماع مع دخول  الجمهور خلص  أدلة 
 هاتضح بذلك أن الآمدم يجعا اعتبار العوام هي وهاق الإجماع لا الاعتداد بخلاههم هي غار ذلك. ( 13) ظنياً."

 دليـل الإمـام الآمـدي علـي، والجواب عنه. 
وذلك لأن قول الأمة إنما كان حجة لعصمتها عئ الخطأ, بما دلت علي  الدلا ا  وقد استدل الإمام الآمدي على ذلك فقال:"  

, ولا يمتنع أن تكون العصمة مئ لفات الهائة الاجتماعية مئ الخالة والعامة, وإذا كان كذلك هلا يلزم  ( 14) السمعية مئ قبا
 ( 15) أن تكون العصمة الثابتة للكا ثابتة للبعض؛ لأن الحكم الثابت للجملة لا يلزم أن يكون ثابتاً للأهراد.

 الجواب عن هذا الدليل:  
بأن الدلا ا السمعية العامة ينبغي تخصيصها وحملها علي الفقهاء الذيئ يعرهون طريق الأحكام؛ لأن قول العامي بلا  أولًا:  

 ( 16) .وإلزامهم اتباع العلماء ( أجمعوا على عدم اعتبار العوام ,ولأن الصحابة   ,مستند خطأ، والخطأ لا عبرة ب 
استدلالها، والعامة ليست مئ  : أن الأمة إنما كان قولها حجة إذا قالوه عئ استدلال، وهي إنما معصومة عئ الخطأ هي ثانٍياً   

أها النظر والاستدلال حتى تعصم عئ الخطأ، هصار وجودهم وعدمهم بمنزلة واحدة, يدل علي  أن العامة يلزمهم المصار  
 إلى قول العلماء هصار العلماء كأنهم 
  ( 17) المتصرهون هاهم فيسقط اعتبار قولهم.

أقوال جميع المسلمائ والوقوف  الإجماع يجعا الإجماع مستحالًا؛ إذ يستحاا جمع أن القول بالاعتداد بالعوام هي    ثالثاً:  
اختلاف عقولهم وأهوا هم ومشاربهم, وبالتالي ههذا القول يؤدم إلى   على قول كا واحد منهم, كما يستحاا اتفاقهم جميعاً مع 

 ( 18) باطا. بطلان الإجماع وهو
 وقد استدل الجمهور على أن العامي لا يعتد بقوله في الإجماع بما يلي : 

أن قول العامي غار مستند إلى دلاا، وإلا لم يكئ عامياً، وما ليس مستنداً إلى دلاا يكون جهلًا وخطأً ؛ لأن الشرع    )أولًا(:

 

 ( .4/15539( التحبار  464،  4/463( البحر المحيط  3/40( التلخيص لإمام الحرمائ  11 
 ( . 4/464( البحر المحيط  1/193( الإحكام للآمدم  12 
 (1/194( الإحكام  13 
 (  126( أم الأدلة الدالة على حجية الإجماع. راجع ص 14 
 (1/193  ( الإحكام للآمدم15 
 (1/466( إحكام الفصول  3/241( قواطع الأدلة  16 
 (3/241( قواطع الأدلة  17 
 ( 33/ 2( شرح العضد  18 



 www.hnjournal.net              (      4( العدد )5المجلد )     مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية          2024 أبريل، إبراهيم حسين                               

 

       94 | صفحة         

 HNSJ Volume 5. Issue4                                                                                                                   لجمــهور الأصوليين مخالفات الإمام الآمدي

 ( 19) .غار معتبر, حرَّم القول بغار علم ، والجها والخطأ
فيجتمع    )ثانيا(: قولهما،  يعتبر  أن  هإما  بالعكس،  أو  بالإثبات  وقالوا:  بالنفي،  هقال:  الاجتهاد،  أها  إذا خالف  العامي  أن 

ل ،   تقديم ما لا مستند  إلى  يقدم قول  فيفضي  الواقعة عئ حكم، أو  النقيضان، وتخلو  النقيضان، أو يلغى قولهما هارتفع 
 ( 20) والكا باطا، هاتعائ الرابع: وهو تقديم قول المجتهد علي  وهو المطلوب.

 ( 21  ( أجمعوا: على عدم اعتبار العوام وإلزامهم اتباع العلماء، قال  القاضي عبدالوهاب.الصحابة  أن  )ثالثاً(: 
 المـذهب الراجــح فـي المســـألة:

المذهج الراجح هو: ما ذهج إلي  جمهور الألولاائ: مئ أن العامي لا يعتد بقول  هي الإجماع, وذلك لقوة ما استدلوا ب   
وسلامت  مئ المعارض، علماً أن الآمدم هي نهاية المسألة مال إلى تقسيم الإجماع قسمائ: قطعي، وهو ما اتفق علي  

 المجتهدون والعوام، وظني وهو ما اتفق علي  العلماء المجتهدون هقط. 
 المبحث الثاني 

 ؟  ( 22) هــل يعتبـر فـي انعقـاد الإجمــاع قــول المجتـهد المبتـدع
الإجماع ينعقد بمخالفة المجتهد المبتدع إذا كانت بدعت  مكفِ رة، هلا يعتد بخلاه ، ولا يؤنس بوهاق ؛ لأن  اتفق العلماء على أن  

ليس مئ الأمة المعصومة عئ الخطأ عند اتفاقها على أمر ديني، واختلفوا هي انعقاد الإجماع مع مخالفة المجتهد المبتدع إذا 
 على أقوال: ( 23) كانت بدعت  غار مكفرة،

 ( 24) :لا يعتد بخلاه ، وينعقد الإجماع مع مخالفت ، وهو ما ذهج إلي  الجمهور مئ العلماء.)الأول(
الحاجج.)الثاني( ابئ  واختاره  والهندم  الغزالي  قول:  بمخالفت ، وهذا  الإجماع  ينعقد  هلا  المبتدع،  المجتهد  قول  يعتبر   : (25 ) 

 ( 26) وظاهر كلام ابئ السمعاني: أن  مذهج الشاهعي، كما قال الزركشي.
(: تعتبر مواهقت  هي حق نفس  دون غاره، بمعني: أن  يجوز ل  مخالفة الإجماع الذم انعقد بدون ، ولا يجوز لغاره  )الثالث
  ( 27) ذلك.
 ( 28) مئ قال ب  مئ العلماء. الإمام الآمدم ولم يسم ِ  وهـذا القول ذكره  
   ( 29)   ."المتأخرون حكاه: الآمدم، وتابع  : " قال الإمام الزركشي  

إنْ ذكر المجتهدُ المبتدعُ مستنداً لالحاً اعتدَّ بقول ، وإلا هلا، هإذا باَّئ مأخذه، وكان لالحاً للأخذ ب  اعتبرناه ، قال    )الرابع(:
   ( 30) ابئ السمعاني: ولا بأس بهذا القول.

 

 (6/2648( نهاية الولول  276( شرح تنقيح الفصول ص  19 
 (3/33( شرح مختصر الروضة 20 
 (267(  نقل  عن  القراهي هي شرح تنقيح الفصول 21 
(  والمجتهااد المبتاادع : 18الاختراع علي مثال سابق, ثم غلااج اسااتعمالها فيمااا هااو نقااص هااي الااديئ أو زيااادة  )مختااار الصااحاح ص  ( البدعة هي اللغة: هي  22 

 (548/ 1هو المخطئ هي الألول بتأويا. بيان المختصر  
 ( 6/422( البحر المحيط 23 
والراهضااة، وهكااذا رواه أشااهج عاائ مالااك، ورواه العباااس باائ  والخااوارج قال الأستاذ أبو منصور البغدادم قال أها السنة: لا يعتبر هي الإجماااع وهاااق القدريااة(  24 

 ( 3/515. نقل  عن  الزركشي هي ) البحر المحيط  وحكاه أبو ثور عئ أ مة الحديث الولاد عئ الأوزاعي، ورواه أبو سليمان الجوزجاني عئ محمد بئ الحسئ،
 (6/2609( نهاية الولول 2/176( رهع الحاجج 1/145( المستصفي  25 
 (3/515( البحر المحيط  26 
 (2/211( حاشية العطار 112( غاية الولول شرح لج الألول ص 550/ 1( بيان المختصر(27 
 (1/228( الإحكام  28 
 ( 4/468البحر المحيط   (  29 
 (3/247( قواطع الأدلة  30 
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 رأي الإمام الآمــــدي فـي المســـألـــة:
 (:" المجتهد المطلق  المجتهد المبتدع، قال رحم     أن لا ينعقد الإجماع دون اختار الإمام الآمدم  

هقد اختلفوا هي انعقاد الإجماع مع مخالفت  نفياً    هإن كان الأولإذا كان مبتدعاً لا يخلو: إما أن لا يكفر ببدعت ، أو يكفر،  
وإثباتاً، ومنهم مئ قال: الإجماع لا ينعقد علي ، با على غاره، فيجوز ل : مخالفة إجماع مئ عداه، ولا يجوز ذلك لغاره، 

 ( 31) والمختار: أن  لا ينعقد الإجماع دون ."
الآمدي  الإمام  اختاره  والغزالى،    وما  الشارازم،  إسحاق  أبى  والشيخ  الحرمائ  كإمام  المحققائ  مئ  جماعة  رأى  مع  يتفق 

 ( 32) وغارهم.
الحرمين:"  إمام  لم    قال  وإن  ووهاق ،  خلاه   نعتبر  لم  كفرناه  إن  إذا  والمبتدع  المعتبريئ  مئ  ههو  نكفره 

 ( 33) استجمع شرا ط المجتهديئ" 
الشيرازي:"  الإمام  مدرساً    قال  كان  سواء  الاجتهاد  أها  مئ  كان  مئ  كا  اتفاق  الإجماع  لحة  هي  ويعتبر 

الاجتهاد   على  ذلك  هي  المعول  ،لأن  متهتكاً  هاسقاً  أو  أماناً  عدلًا  كان  وسواء  مستوراً  خاملًا  أو  مشهوراً 
 ( 34) والمهجور كالمشهور والفاسق كالعدل هي ذلك. 

الغزالى  الإمام  هاسق وخلاف  قال  كمجتهد  هو  با  يكفر،  لم  إذا  دون   الإجماع  ينعقد  لم  خالف  إذا  :"المبتدع 
 ( 35) المجتهد الفاسق معتبر." 

اختياراً واستدلالًا هقال:" مسألة المبتدع بما يتضمئ كفراً، كالكاهر عند المكفر، وإلا هكغاره،    الآمدم   ووافق ابن الحاجب  
  ( 36) وبغاره ، ثالثها: يعتبر هي حق نفس  هقط.

 دليــــل الإمام الآمـــدي ومـــن وافقــــه: 
والعقد،      الحا  أها  لكون  مئ  الإحكام:"  هقال هي  الإجماع  انعقاد  هي  المبتدع  المجتهد  قول  اعتبار  الآمدم  الإمام  علا 

وداخلًا هي مفهوم لفظ الأمة المشهود لهم بالعصمة، وغايت  أن يكون هاسقاً وهسق  غار مخاٍّ بأهلية الاجتهاد، والظاهر مئ  
   ( 37)   حال  فيما يخبر ب  عئ اجتهاده: الصدق، كا إخبار غاره مئ المجتهديئ.

 ( 38) هذا الدلاا هي الاستدلال على مختاره هقال:"لنا أن الأدلة لا تنتهض دون ." واعتمد ابن الحاجب 
أن الأدلة الدالة على الإجماع شاملة لهذا المجتهد المبتدع بغار ما يتضمئ كفراً، هلا تنتهض دون  ; لكون    وتقرير الدليل:  

 ( 39) مئ المجتهديئ، وهسق  لا يخا بأهلية الاجتهاد.
بأن المجتهد المبتدع إذا كان هاسقاً، هالفاسق غار مقبول القول إجماعاً فيما يخبر ب ، هكان  واعترض على هذا الدليل:    

 ( 40) كالكاهر والصبي، ولأن  لا يجوز تقلاده فيما يفتي ب  هلا يعتبر خلاه  كالصبي.
: إنما لا يقبا قول المجتهد المبتدع فيما يخبر ب  إذا لم يكئ متأولًا وكان عالماً بفسق ، وأما إذا لم يكئ كذلك والجواب  

 

 (1/287( الإحكام  31 
 (1/308( بيان المختصر  6/2609( نهاية الولول  3/253( وهو اختيار الشيخ أبي الخطاب و الصفي الهندم والألبهاني. التمهاد  32 
 (1/266( البرهان  33 
 ( 91( اللمع ص  34 
 ( 145/ 1( المستصفي 35 
 (2/549( بيان المختصر 36 
 (59( منتهى السول ص  1/287الإحكام  ( 37 
 (2/549( مختصر ابئ الحاجج  38 
 (2/550( بيان المختصر 39 
 (2/177( رهع الحاجج 1/229( الإحكام  40 
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 هلا، وعلى هذا هلا نسلم امتناع قبول هتواه بالنسبة إلى مئ ظهر لدق  عنده.
الكاهر هلا خلاف هي أن  غار  الثاني يعنى  وأما الصبي هإنما لم يعتبر قول  لعدم أهلات  بخلاف ما نحئ في ، وإن كان 

وبمثا هذا أجاب    ( 41) داخا هي الإجماع لعدم دخول  هي مسمى الأمة المشهود لهم بالعصمة، وإن لم يعلم هو كفر نفس .
 ( 42) ابئ الحاجج.

 القـــول الراجـح فـي المســألــة:
الراجح مئ هذه الأقوال، هو القول باعتبار قول المجتهد المبتدع هى انعقاد الإجماع، لأن  مئ جملة المؤمنائ، وهو متصف 
بأهلية الاجتهاد، غايت  أن  مبتدع نضلل  هي ذلك الاعتقاد، لكئ ذلك لا يخا بأهلية اجتهاده، ولا يبطا الثقة عئ أخباره 

 و  أعلم   ( 43) مطلقاً، إذا كان مئ مذهب : أن  لا يجوز الكذب، لا سيما فيما يخبر عما أدى إلي  اجتهاده.
 المبحث الثـالث:

 فــي انعـقاد الإجمـــاع ؟هـــل هـو شــرط   ( 44  انقـــراض العصـــر
 تحــريــر مـحـل النــزاع :

اتفق العلماء الذيئ يحتجون بالإجماع: على أن العصر إذا انقرض أم مات جميع المجمعائ ولم يتغار رأيهم, أن  إجماع  
 ( 45) لحيح، هلا تجوز بعده المخالفة.

وإنما    ( 46) العصور. كما اتفقوا على: أن  لا يشترط انقراض عصر اللاحقائ, إذ لو اشترط لم يستقر إجماعٌ أبداً؛ لتلاحق 
 الكلام هي كون الانقراض شرطاً هي الإجماع, هذا هو محا الخلاف. 

 اختلف العلماء فـي اشتراط انقراض العصر على ثلاثـة أقوال:
ولار حجة, وهذا أن انقراض العصر ليس شرطاً هي لحة الإجماع, همتى حصا الإجماع ولو للحظة انعقد  )الأول(:  

   ( 47  قول جمهور العلماء.
واختاره: )الثاني(:   ألحاب ،  وأكثر  أحمد،  الإمام  قول  وهذا ظاهر  الإجماع,  انعقاد  هي لحة  العصر شرط  انقراض  أن 

  ( 48  بعض الشاهعية.
أن  إن كان المجمعون قد اتفقوا بأقوالهم أو أهعالهم أو بهما معاً هانقراض العصر ليس شرطاً لصحة الإجماع,  )الثالث(:  

  ( 49  وممئ ذهج إلى هذا التفصاا الأستاذ أبو إسحاق الاسفراياني، وإن كان الإجماع سكوتياً هالانقراض شرط في ، 
 ( 50) وأبو منصور البغدادم. 

 

 ( 1/229( الإحكام 41 
 (1/536( الردود والنقود 2/177( رهع الحاجج 2/550( بيان المختصر 42 
 (6/2609( نهاية الولول 43 
 (2/246العصر: هو موت مئ اعتبر في ، وهم المجتهدون مئ غار رجوع واحد منهم عما أجمعوا علي . شرح الكوكج المنار ( انقراض 44 
 ( 732/ 2( شرح اللمع 45 
 ( 1/398( إرشاد الفحول 4/512( البحر المحيط 46 
الاارأم الإمااام أحمااد ( وإلى ذهج الأ مة الثلاثة أبو حنيفة، ومالك، والشاهعي, وأكثر ألحابهم, كما اختاره بعااض الحنابلااة وبعااض المعتزلااة, وقااد أومااأ إلااى هااذا 47 

(البحاار المحاايط 2/393( الإبهاااج 330( شاارح تنقاايح الفصااول ص  1/373( إحكااام الفصااول  2/282( هااواتح الرحمااوت  3/450هااي روايااة. كشااف الأساارار 
 4/510) 
( 2/393( الإبهاااج  3/246( شاارح الكوكااج المنااار 2/482( روضااة الناااظر 4/1095( كابئ هورك وسااليم الاارازم والجبااا ي ماائ المعتزلااة. العاادة لأبااي يعلااى 48 

 (2/70المعتمد 
 (3/16( وإلى هذا القول ذهج الأستاذ أبو إسحاق الإسفراياني. نقل  عن  ابئ السمعاني هي قواطع الأدلة 49 
 (1/264( ، إرشاد الفحول  4/512( البحر المحيط   50 
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 اختيــار الإمـــام الآمـــدي فـي المســألـــة:
الإمام الآمدم اتفقوا    اختار  المجمعون  كان  إذا  فيما  ليس شرطاً  العصر  انقراض  أن  الثالث: وهو  القول  الأقوال  مئ هذه 

 بأقوالهم وأهعالهم، وأن  شرط هي الإجماع السكوتي. 
الله(   )رحمه  الآمدي  الإمام  يكون  قال  بهما، لا  أو  أهعالهم  أو  بأقوالهم  اتفقوا  قد  كان  إن  وقال:  ا  مئ هصَّ الناس  :"ومئ 

الباقون عئ الإنكار مع   انقراض العصر شرطاً، وإن كان الإجماع: بذهاب واحد مئ أها الحا والعقد إلى حكم، وسكت 
 ( 51  اشتهاره فيما بانهم، ههو شرط، وهذا هو المختار.

:"مذهج أكثر ألحاب الشاهعي،وأبي حنيفة،والأشاعرة، والمعتزلة أن انقراض العصر ليس شرطاً  وقال في منتهى السول  
انعقاد الإجماع، خلاهاً لأحمد بئ حنبا، والأستاذ أبي بكر بئ هورك، ومنهم مئ شرط ذلك هي الإجماع السكوتي دون هي  

   ( 52  غاره، وهو المختار.
 دليــل الإمــام الآمــدي ومــن وافـقـه: 

استدلَّ القا لون بالاشتراط هي الإجماع السكوتي هقط، بأن أها الاجتهاد إذا اتفقوا على حكم حادثة بالقول أو بالفعا أو بهما  
معاً، هإن الإجماع هنا ينعقد ; لأن العصمة تحصا لهم بمجرد حصول الاتفاق, دون أن يتوقَّف ذلك على انقراض العصر،  
أما لو سكت المجتهد ولم يظهر مواهقة للمجمعائ هإن  قد يكون هي حال التفكر، هإن أظهر المخالفة جاز ل  ذلك, وإن مات  

 ( 53  ولم يظهر خلاهاً علم أن  مواهق لهم, راضٍّ قولهم وحانئذ ينعقد الإجماع. 
 اعتــراض علـى هـذا الدليـل: 

دالًا على   لو كان  المجتهد  دلاا ضعيف; لأن سكوت  بأن   السكوتي  باشتراط الانقراض هي الإجماع  القا لائ  دلاا  نوقش 
رضاه ومواهقت  لقول المجمعائ لدل على ذلك قبا موت , ولا حاجة لاشتراط انقراض العصر, وإن لم يكئ دالًا على المواهقة  

 ( 54  هإنها لا تحصا بموت ; لأن  قد يموت وهو يضمر الخلاف. 
 أدلة الجمهور على عـدم اشتراط انقـراض العصـر:

 استدل الجمهور على ذلك بأدلة كثيرة منها: 
( ولعل  مئ أقواها، ما ذكره ابئ الحاجج:وهو أن دلاا السمع دلَّ على أن اتفاق الأ مة حجة مطلقاً، مئ غار تقااده )الأول

 ( 55  بانقراض عصرهم وموتهم، فيجرم على العموم؛ لأن الألا عدم التقااد
( رغم أن عصرهم لم ينقرض، با قد كان بعضهم موجوداً، كأنس  (: أن التابعائ كانوا يحتجون بإجماع الصحابة  )الثاني
  ( 56  ...ولو كان انقراض العصر شرطاً لما جاز ذلك.  (  بئ مالك 

الدليل:       هـذا  يقول واعتـرض على  في  ;لأن هناك مئ  لكم  ثبوت  هلا حجة  ولو سلم  إثبات ،  هالزمكم  بأن  غار مسلَّمٍّ، 
 ( 57  بحجية قول الصحابي وحده, هلعا مئ احتج مئ التابعائ إنما احتج بقول الواحد منهم لا بإجماعهم.

: رحم   ( هذا الاعتراض، وذلك ؛ لأن مئ يشترط انقراض العصر     هي المجمعائ هاشتراط  وقد ضعَّف ابن تيمية  
ل  هي الواحد أولى؛ لأن قول الواحد بعد رجوع  لا يكون حجة اتفاقاً, وإذا احتج بقول هذا الواحد هي حيات  مع كون  إذا 

 

 (1/256( الإحكام  51 
 (66( منتهى السول 52 
 (67( منتهى السول 1/257( الإحكام  53 
 (4/151( المحصول  54 
 (1/325( بيان المختصر 55 
 (2/476( روضة الناظر 2/371( المستصفى  56 
 (4/1103( العدة  57 
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 ( 58  رجع يبطا اتباع , هالاحتجاج بقول الجماعة هي حياتهم أولى.
 المذهـب الراجـح فـي المســألـة:

الذم يترجَّح مئ هذه الأقوال هو قول جمهور العلماء, وهو أن انقراض العصر لا يشترط هي انعقاد الإجماع؛ لأن الأدلة 
الدالة على حجية الإجماع ليس هاها اشتراط انقراض العصر، ولأن   تعالى عصم الأمة مئ أن تجمع على الخطأ, هإذا  

 أجمع علماء الأمة هإن  لا يمكئ إهساد هذا الإجماع لمجرد اجتهاد قد يكون خطأً. و  أعلم. 
 المبحث الـرابع 

 حكم الاجتهاد فيما اختـلف  فيه أهـل العصـر ؟
لمجتهديئ هي عصر  يجوز   إذا تكلم المجتهدون جميعهم هي عصر مئ العصور هي مسألة، واختلفوا هاها علي قولائ، هها  

 آخر إحداث قول ثالث ؟ 
 اختلف علماء الأصول في ذلك علي ثلاثة أقوال:

 :لا يجوز إحداث قول ثالث مطلقاً، سواء كان القول الثالث راهعاً لما اتفق علي  المجتهدون  )الأول(
 ( 59) الأولون، أو غار راهع ل ، وإلى ذلك ذهج جمهور الفقهاء.

 ( 60) ونسب  ابئ السبكي إلى الظاهرية،يجوز مطلقاً وإلى ذلك ذهج الظاهرية وبعض الحنفية)الثاني(
وابئ  )الثالث( للرازم،  المختار  هو  وهذا  فيجوز،  يرهع   ما لا  وبائ  يجوز،  هلا  علي   متفقاً  يرهع حكماً  ما  بائ  التفصاا   :

 ( 61) .الحاجج، والبيضاوم 
: المذبوح الذم تركت التسمية علي , قاا: يؤكا مطلقاً سواء كان الترك عمداً أو سهواً، وقاا: لا يؤكا مطلقاً،  ومثال الأول

 هالتفصاا بائ العمد والسهو ليس راهعاً لشيء أجمع علي  القا لان الأولان، با هو مواهق كا قسم من  لقا ا.
، قاا: الجد يرث المال كل ، وقاا: يقاسم الإخوة، هالقول بأن  لا يرث أللًا   ( 62) : الجد مع الأخوة هي الماراثومثال الثاني

 قول ثالث راهع لما أجمع الأولان هلا يجوز. 
 رأي الإمـام الآمـدي فـي المسـألـة:

 اختار الإمام الآمدم  رحم   ( التفصاا هي هذه المسألة.  
والمختار هي ذلك إنما هو التفصاا، وهو أن  إن كان القول الثالث مما يرهع ما اتفق علي  القولان ههو    :"قال)رحمه الله(   

ممتنع لما في  مئ مخالفة الإجماع، وأما إن كان القول الثالث لا يرهع ما اتفق علي  القولان، با واهق كا واحد مئ القولائ 
 ( 63) مئ وج ، وخالف  مئ وج ، ههو جا ز إذ ليس في  خرق الإجماع.

 
 

 (322( المسودة ص  58 
الأكثريئ وقال الأستاذ أبو منصور: "وهو قول الجمهور" وقال الباجي:" وهو قول  ( وهو ما أشار الشاهعي إلي  ، وعلي  نص الإمام أحمد ، ونقل  الثقات عئ 59 

 ( 633/  2( المسودة  1/502( إحكام الفصول  3/310( التمهاد لأبي الخطاب  3/329( ألول الجصاص  596كاهة ألحابنا" الرسالة  
 (                1/170( إرشاد الفحول  4/1604( الكاهي شرح البزدوم للسغناقي  2/266( شرح الكوكج  2/369( الإبهاج   60 
 ( 3/88( شرح مختصر الروضة  328( شرح تنقيح الفصول ص 129/ 4( المحصول 2/369( الإبهاج  61 
(: إلى أن الجد يُسقط (اختلف العلماء هي توريث الجد مع الإخوة على مذهبائ:  الأول(: ذهج أبو بكر الصديق، وعبد   بئ عباس، وعبد   بئ الزبار 62 

وأبي هريرة  جميع الإخوة والأخوات مئ جميع الجهات كما يسقطهم الأب، وروم ذلك عئ عثمان وعا شة وأبي بئ كعج وأبي الدرداء ومعاذ بئ جبا وأبي موسي
 .وب  قال قتادة وأبو ثور، وأبو حنيفة، والمزني،) 

( إلى توريثهم مع  وعدم حجاابهم باا ، وباا  قااال مالااك والأوزاعااي والشاااهعي وأبااو يوسااف ومجمااد  الثاني(: وذهج على بئ أبي طالج وابئ مسعود وزيد بئ ثابت 
 (2/377( بداية المجتهد 9/383( المحلى لابئ حزم  7/64ومسروق وعلقمة وشريح، والإمام أحمد.  المغني لابئ قدامة 

 (69/70( منتهى السول ص 1/269( الإحكام 63 
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 :دليــل الإمــام الآمــدي علـى المســــألـة
 رحم   ( على اختياره مذهج التفصاا بأن : إنْ كان القول الثالث مما يرهع ما اتفق   استدل الإمام سيف الدين الآمدي   

 علي  القولان ههو ممتنع، لما في  مئ مخالفة الإجماع.   
: كما هي مسألة الجارية المشتراة، هإن  إذا اتفقت الأمة هاها على قولائ وهما امتناع الرد،  ثم ضرب الأمثلة لذلك فقال  

 والرد مع العقر، هالقولان متفقان على امتناع الرد مجاناً، هالقول ب  يكون خرقاً للإجماع السابق.
، هإن  إذا اتفقت الأمة على قولائ وهما: استقلال  بالماراث، ومقاسمت  للأخ هقد اتفق الفريقان على  وكذلك في مسألة الجد 

 أن للجد قسطاً مئ المال، هالقول الحادث: أن  لا يرث شائاً يكون خرقاً للإجماع. 
الطهارة   في  النية  مسألة  في  وعلى    وكذلك  الطهارات،  جميع  هي  النية  اعتبار  وهما  قولائ،  على  هاها  الأمة  اتفقت  إذا 

اعتبارها هي البعض دون البعض، هقد اتفق القولان على اعتبارها هي البعض، هالقول المحدث الناهي لاعتبارها مطلقاً يكون  
 خرقاً للإجماع السابق.

التفصيل   من  الثاني  للشق  مئ  واستدل  واحد  واهق كا  با  القولان،  علي   اتفق  ما  يرهع  الثالث لا  القول  كان  إنْ  بأن    :
   ( 64) القولائ مئ وج  وخالف  مئ وج ، ههو جا ز إذ ليس في  خرق الإجماع.

هذا الدلاا هي الاستدلال للمسألة، قال  رحم   (:" لنا أن الأول مخالفة الإجماع همُنِعَ، بخلاف  وقد اعتمد ابن الحاجب    
 ( 65) "الثاني.

مخالفة    -وهو القول الثالث الراهع لما اتفقا علي   -:" احتج على التفصاا الذم هو الصحيح بأن الأولوقال الأصفهاني  
الإجماع، فيكون ممنوعاً; لأن خرق الإجماع غار جا ز بالاتفاق، بخلاف الثاني، وهو القول الثالث الذم لم يرهع ما اتفقا  
علي ، هإن  لا يكون مخالفة الإجماع، هلا يكون ممنوعاً عن ، هإن القول بالفسخ هي بعض العاوب الخمسة دون البعض، لا 
يكون راهعاً لما اتفقا علي ، هلا يكون ممتنعاً، كما لو قاا مثلا: لا يقتا مسلم بذمي، ولا يصح بيع الغا ج، وقاا: يقتا مسلم  

وهو أن يقتا مسلم بذمي، ولا يصح بيع الغا ج، أو عكس ، أم: لا يقتا    -بذمي، ويصح بيع الغا ج، هإن القول الثالث:
لم يمنع بالاتفاق ; لأن  لم يرهع ما اتفقا علي ، با يكون مواهقاً لكا مئ القولائ هي مسألة    -مسلم بذمي ويصح بيع الغا ج  

 ( 66) دون أخرى.
 الاعتراضات الواردة على هذا الاستدلال: 

 اعتراض الجمهور على هذا الاستدلال باعتراضات هي: 
ب  )الأول( يقا  لم  بالتفصاا قول  هالقول  بالنفي مطلقاَ،  قال  بالتفصاا، وكذلك مئ  يقا  لم  بالإثبات مطلقاً  قال  بأن مئ   :
 ( 67) قا ا.

: أن عدم القا ا ب  مما لا يمنع مئ القول ب ، وإلا لما جاز أن يحكم هي واقعة متجددة بحكم  والجواب عن هذا الاعتراض   
 ( 68) إذا لم يكئ قد سبق هاها لأحد قول، وهو خلاف الإجماع.

 ( 69) أن مئ القا لائ بالنفي والإثبات مطلقاً، قا ا بنفي التفصاا؛ هالقول بالتفصاا يكون خرقاً للإجماع.)الثاني(:
لا نسلم ذلك، هإن قول كا واحد منهما بنفي التفصاا إما أن يعرف مئ لريح مقال  أو مئ    : والجواب عن هذا الاعتراض 
 

 (1/269( الإحكام 64 
 (1/590مختصر ابئ الحاجج  ( 65 
 (1/592( بيان المختصر 66 
 (3/88( شرح مختصر الروضة 1/332( بيان المختصر 1/270( الإحكام 67 
 (1/332( بيان المختصر 1/270( الإحكام 68 
 ( 1/270( الإحكام 69 
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القول  ساغ  لما  التفصاا  بنفي  لرح  لو  الفريقائ  مئ  واحد  كا  أن  حتى  ممنوع  مطلقاً،الأول  الإثبات  أو  بالنفي  قول  
بالتفصاا،والثاني غار مستلزم للقول بنفي التفصاا وإلا لامتنع القول بالتفصاا فيما ذكر مئ مسألة المسلم بالذمي وبيع  

 ( 70) الغا ج، وهو ممتنع
القول بالتفصاا في  تخطئة كا واحد مئ الفريقائ هي بعض ما ذهج إلي ، وتخطئة الفريقائ تخطئة للأمة، وذلك )الثالث(:  

 ( 71) محال. 
بأن تخطئة كا الأمة بحاث يكون تخطئة بعضهم هي أمر وتخطئة البعض الآخر هي غار    الجواب عن هذا الاعتراض:  

اتفقوا   فيما  تخطئتهم  يستلزم  لم  بالفصا  والقول  علي ،  اتفقوا  فيما  الأمة  كا  تخطئة  الممتنع  با  ممتنع،  غار  الأمر  ذلك 
 ( 72) علي .

 الــرأي الراجــح فـي المسـألـة 
 هو ما اختاره الآمدم والرازم والبيضاوم وابئ الحاجج؛ وذلك لقوة دلالهم، وسلامت  عئ المعارض.  

 الخااتماة
 الحمد لله رب العالمائ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلائ وخاتم النباائ ورحمة   للعالمائ، وعلى آل  ولحب  أجمعائ. 

وبعد إتمام هذا البحث الذم هو بعنوان "مخالفات الآمدم الألولية لجمهور العلماء مسا ا الإجماع أنموذجاً"  يمكئ إجمال    
 نتا ج  البحث هي النقاط الآتية:

الإمام الآمدم1 الدراسة شخصية  بانت هذه  المسا ا الألولية، وتحرير    ا  ها قة على لياغة  لدي  قدرة   إذ كان  الألولية 
 محا النزاع هاها، وبيان أقوال العلماء. 

بالتبعية، ولا لمذهج بالتقلاد،  2 ا أظهرت هذه الدراسة أن الإمام الآمدم رحم    لاحج شخصية مستقلة، لا يديئ لأحد 
 يظهر ذلك مئ خلال الحرية الكاملة والاستقلال التام هي شخصات  مئ خلال آرا  ، هي المسا ا السابقة.

 ا الدقة والتحقاق ، وهذه مازة تمتاز بها شخصية الإمام الآمدم عند ذكرة لأقوال العلماء ومذاهبهم، وعند تحرير محا النزاع.3
وبعد ههذه محاولة متواضعة للوقوف على مخالفات الإمام الآمدم لجمهور العلماء هي مسا ا الإجماع، و  تعالي أسأل أن  

 ينفعنا بما علمنا أن  نعم المولى ونعم النصار.      
 د/إبراهيم محمد أحمد حسائ                                            

                                     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (2/231( رهع الحاجج 1/576( الردود والنقود  70 
 ( 3/88( شرح مختصر الروضة 71 
 (1/331( بيان المختصر 1/270( الإحكام 72 
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 فهرس المراجع والمصادر 
 أولًا : القرآن الكريم .

 التفسير وعلوم القرآن: ثانياً: كتب 
 ها طبعة دار إحياء التراث العربي. 370ا أحكام القرآن للإمام أحمد بئ علي أبو بكر الرازم الجصاص المتوهى  1

 ثالثاً :كتب الحديث الشريف وعلومه :  
التلخيص الحبار هي تخريج أحاديث الراهعي الكبار: للإمام أحمد بئ علي بئ محمد بئ أحمد بئ حجر العسقلاني، طبعة    -1

 م  1989ها. 1419دار الكتج العلمية الطبعة الأولى 
 سنئ ابئ ماج  للحاهظ أبو عبد   محمد بئ يزيد بئ ماجة ، طبعة المكتبة العلمية، باروت. -2
 سنئ أبى داود. للإمام سليمان بئ الأشعث السجستاني. طبعة دار الريان للتراث. -3
 سنئ الباهقي الكبرى. للإمام أبو بكر أحمد بئ الحسائ الباهقى. طبعة دار الكتج العلمية. -4
 ها طبعة دار المعرهة باروت.385سنئ الدارقطني للإمام على بئ عمر الدارقطنى المتوهى  -5
 باروت  –سنئ النسا ي للإمام أحمد بئ شعاج النسا ي . ط  دار الفكر  -6
   -ها  1384لحيح مسلم بشرح النووم ط دار إحياء التراث العربي، باروت الطبعة الأولى  -7
 رابعاً: كتب الفقه وأصوله:   
ها وولده تاج الديئ عبد الوهاب بئ على السبكي  685الإبهاج شرح المنهاج للإمام على بئ عبد الكاهي السبكي المتوهى  -1 

 ها طبعة مكتبة الكليات الأزهرية.771المتوهى
 م2008الإجماع حقيقت  وحجات  لفضالة الدكتور عبدالغني عبدالخالق طبعة دار المحدثائ للبحث العلمي ط. -2
ها ت/عبد المجاد تركي طبعة  474إحكام الفصول هي أحكام الألول للإمام أبي الولاد سليمان بئ خلف الباجي المتوهى    -3

 دار الغرب الإسلامي. 
 ها( طبعة دار الكتج العلمية.631الإحكام هي ألول الأحكام للإمام سيف الديئ على الآمدم المتوهى    4
المتوهى    -5 الشوكاني  بئ على  للإمام محمد  الحق مئ علم الألول  تحقاق  إلى  الفحول  الكتاب  1255إرشاد  دار  ها ط. 

 م 1999 -ها 1419العربي الطبعة الأولى 
الإشارة هي ألول الفق  لأبي سليمان بئ خلف الباجي، طبعة مكتبة نزار مصطفى الباز ت/ عادل عبد الموجود وعلى    -6

 محمد عوض.
دار    -ها ط    482ألول البزدوم." كنز الولول إلى معرهة الألول لعلي بئ محمد البزدوم الحنفي البزدوم، المتوهى    -7

 باروت  -الكتاب العربي  
ها ط. وزارة الأوقاف الكويتية،  370ألول الجصاص" الفصول هي الألول" لأبي بكر أحمد بئ علي الجصاص الرازم    -8

 م1994 -ها 1414الطبعة الثانية  
 م .1957ها 1377القاهرة سنة  –ا ألول الفق  لأبى زهرة للشيخ محمد أبى زهرة  طبع ونشر دار الفكر العربي  9
ها دار المدني السعودية 749ا بيان المختصر شرح مختصر ابئ الحاجج محمود بئ عبد الرحمئ الألفهاني المتوهى  10

 م ت/ محمد مظهر بقا 1986ها 1406الطبعة الأولى  
المتوهى  11 الشارازم  إبراهيم بئ علي بئ يوسف  أبو إسحاق  الفق   التبصرة هي ألول  الطبعة: الأولى  476ا  الفكر  دار  ها 

 ها ت/ د. محمد حسئ هاتو. 1403
المتوهى  12 الأرموم  بكر  أبى  بئ  محمود  الديئ  سراج  للإمام  المحصول  مئ  التحصاا  الرسالة  682ا  مؤسسة  طبعة    –ها 

 تحقاق د/ عبد الحماد أبو زناد.
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ها تحقاق الحساني بئ عمر بئ    794ا تشنيف المسامع بجمع الجوامع. للإمام محمد بئ بهادر الزركشي المتوهى سنة  13
 عبد الرحيم ،طبعة دار الكتج العلمية.

 تحقاق/ خارى سعاد. –ها( طبعة المكتبة التوفيقية 792ا التلويح على التوضيح للإمام سعد الديئ التفتازاني المتوهى  14
ها ت د/مفاد أبوعمشة  510ا التمهاد هي ألول الفق  للإمام محفوظ بئ أحمد بئ الحسائ أبوالخطاب الكلوذاني المتوهى  15

 طبعة المكتبة المكية. 
ط. مؤسسة الرسالة الطبعة    ها ت د. محمد حسئ هاتو772اااا التمهاد هي تخريج الفروع على الألو للإسنوم المتوهى  16

 ها 1400الأولى 
 ها طبعة مكتبة الحلبي الطبعة   204ا الرسالة للإمام محمد بئ إدريس الشاهعي المتوهى سنة  17
   -م 1999رهع الحاجج عئ مختصر ابئ الحاجج تاج الديئ السبكي ط. عالم الكتج باروت   -18
 ها  طبعة دار الفكر ا باروت.  684ها سنة 684شرح تنقيح الفصول لشهاب القراهي المتوهى -ا 19
 باروت. –ا كشف الأسرار شرح المصنف على المنار للإمام أبى البركات النسفي طبعة دار الكتج العلمية  20
 ها ط. دار الكتاب الإسلام. 730كشف الأسرار عئ ألول هخر الإسلام لعبد العزيز البخارم الحنفي المتوهى:  -21
المتوهى  22 الرازم  العلواني طبعة  606ا المحصول  للإمام محمد بئ عمر بئ الحسئ بئ الحسائ  ها تحقاق د/ ط  جابر 

 م1997 -ها  1418مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة  
 ها  طبعة دار الفكر. 505ا المستصفي هي علم الألول لأبي حامد محمد بئ محمد الغزالي الطوسي المتوهى 23
 المسودة هي ألول الفق ، لآل تيمية حققها: محمد محاى الديئ عبد الحماد، ط دار الكتاب العربي باروت.  -24
ها ت/ خلاا الميس  436ا المعتمد هي ألول الفق  للإمام محمد بئ علي الطاج أبو الحسائ البَصْرم المعتزلي المتوهى:  25

 باروت.  –دار الكتج العلمية 
المعونة على مذهج عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب البغدادم، تحقاق د/عبد الحق حميش، طبعة مكتبة نزار الباز    -26

 بمكة المكرمة. 
 م1424ا منتهى السول سيف الديئ علي بئ أبي علي بئ محمد بئ سالم الآمدم طبعة دار الكتج العلمية الأولى سنة 27
 باروت. –ها، طبعة دار الفكر  505المنخول للإمام أبي حامد محمد بئ محمد الغزالي المتوهى سنة  -28
ها طبعة مكتبة التراث تحقاق د/ محمد ذكى  539ا مازان الألول هي نتا ج العقول للإمام علاء الديئ السمرقندم المتوهى  29

 م.1997ها 1418عبد البر ط. ثانية 
ها ط محمد على لبيح    772ا نهاية السول شرح منهاج الولول لعبد الرحيم بئ الحسئ بئ علي الإسنوم  المتوهى سنة  30

 وأولاده.
ها تحقاق د/أحمد بئ  714الواهي هي ألول الفق  حسام الديئ حسائ بئ علي بئ حجاج بئ علي السغناقي المتوهى سنة  -31

 م 20003ها 1423محمد حمود اليماني، طبعة دار القاهرة سنة
 : كتب المعاجم:  خامساً 

 ها . طبعة دار الهداية 1205تاج العروس مئ جواهر القاموس للإمام محمد بئ محمد بئ الزَّبادم المتوهى  -1 
 تهذيج اللغة للإمام الأزهرم. ط مكتبة ومطبعة محمد على لبيح.  -2
 باروت.  -ها(. طبعة دار العلم للملايائ393الصحاح هي اللغة لإسماعاا بئ حماد الجوهرم  ت -3
المتوهى     -4 آبادى  الفاروز  يعقوب  بئ  محمد  الديئ  مجد  للإمام  المحيط  الفكر  817القاموس  دار  طبعة  ها 1415ها( 

 م.1995
 لسان العرب. للإمام محمد بئ مكرم بئ منظور المصرم. ط دار لادر. باروت.  -5


